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المجلــس العدلــي هــو أحــد المحاكــم الخاصــة التــي أنشــأها القانــون لإجــراء المحاكمــة فــي جرائــم 
محــددة تحــال إليــه بنــاء علــى مرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء. 

وإن الهــدف مــن إنشــاء المجلــس العدلــي هــو الإســراع فــي البــت فــي بعــض الجرائــم التــي يــرى 
مجلــس الــوزراء، بالنظــر لخطورتهــا، أن لهــا علاقــة بأمــن الدولة. 

ــق مــن  ــة، وأحكامــه لا تخضــع لأي طري ــي مــن بعــض أعلــى القضــاة رتب ــف المجلــس العدل يتأل
ــادة المحاكمــة.  ــراض وإع ــة، باســتثناء الاعت ــر العادي ــة وغي طــرق المراجعــة العادي

  أولًا: تأليف المجلس العدلي

يؤلــف المجلــس العدلــي مــن الرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز رئيســاً ومــن أربعــة قضــاة مــن محكمــة التمييــز أعضــاء يعينــون 
بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الــوزراء وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. 

يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه. 

  ثانياً: الجرائم التي ينظر فيها المجلس العدلي – اختصاصه 

ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية: 

ــات )وهــي  ــون العقوب ــاً مــن قان ــى المــادة 336 ضمن ــم المنصــوص عنهــا فــي المــادة 270 ومــا يليهــا وحت 1-  فــي الجرائ
الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الخارجــي – الخيانــة والتجســس والصــات غيــر المشــروعة بالعــدو... والجرائــم الواقعــة 
علــى أمــن الدولــة الداخلــي ومنهــا الجرائــم الواقعــة علــى الدســتور والجرائــم المتعلقــة بالفتنــة والإرهــاب والجرائــم التــي 

تنــال مــن الوحــدة الوطنيــة والجرائــم الواقعــة علــى الســامة العامــة..(  

2- الجرائم المنصوص عنها في القانون الرقم 1958/1/11. )جرائم الإرهاب(. 

3-  الجرائــم الناتجــة عــن صفقــات الأســلحة والأعتــدة التــي عقدتهــا أو تعقدهــا وزارة الدفــاع الوطنــي والجرائــم المرتبطــة 
بهــا أو المتفرعــة عنهــا ولا ســيما المنصــوص عليهــا فــي المــواد 351 حتــى 366 ضمنــاً مــن قانــون العقوبــات )الجرائــم 
المخلــة بواجبــات الوظيفــة – الرشــوة وصــرف النفــوذ والاختــاس واســتثمار الوظيفــة( وفــي المــواد 376 و377 و378 
وفــي المــواد 453 حتــى 472 ) بعــض جرائــم التزويــر(، وفــي المادتيــن 138 و141 مــن قانــون القضــاء العســكري )تزويــر 

وغــش وســرقة واختــاس يرتكبهــا العســكري أو الموظــف لــدى الجيــش(. 



  ثالثاً: تحريك الدعوى العامة والتحقيق فيها 

-  يتولــى النائــب العــام التمييــزي أو مــن ينيبــه عنــه مــن المحاميــن العاميــن لــدى النيابــة العامــة التمييزيــة مهــام تحريــك الدعــوى 
العامــة واســتعمالها. 

- يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى )أي المحقق العدلي(.

- يدعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويحيل إليه ملف التحقيقات. 

ــه فــي هــذا  ــة العامــة. وقرارات ــق دون طلــب مــن النياب ــرات التــي يقتضيهــا التحقي ــع المذك ــي أن يصــدر جمي -  للمحقــق العدل
الخصــوص لا تقبــل أي طريقــة مــن طــرق الطعــن. وهــو يضــع يــده علــى الدعــوى بصــورة موضوعيــة، بحيــث إن أظهــر التحقيــق 
وجــود مســهم فــي الجريمــة، فيســتجوبه بصفــة مدعــى عليــه ولــو لــم يــرد اســمه فــي عــداد مــن ادعــت عليهــم النيابــة العامــة. 
علمــاً أن للنيابــة العامــة أن تدعــي لاحقــاً فــي حــق شــخص أغفلتــه فــي ادعائهــا الأصلــي وعلــى المحقــق العدلــي أن يســتجوبه 

بصفــة مدعــى عليــه. 

-  يطبــق المحقــق العدلــي الأصــول المتبعــة أمــام قاضــي التحقيــق باســتثناء مــدة التوقيــف المنصــوص عنهــا فــي المــادة 108 
مــن قانــون أ.م.ج.

-  بعــد اكتمــال التحقيقــات، تبــدي النيابــة العامــة التمييزيــة المطالعــة فــي الأســاس. يقــرر المحقــق العدلــي بنتيجــة تدقيقــه فــي 
التحقيقــات وأوراق الدعــوى: إمــا منــع المحاكمــة عــن المدعــى عليــه أو اتهامــه وإحالتــه علــى المجلــس العدلــي الــذي يضــع يــده 
علــى القضيــة بموجــب قــرار الاتهــام. وتراعــى فــي قــرار الاتهــام الصــادر عــن المحقــق الأصــول التــي تنظــم وضــع المضبطــة 
الاتهاميــة مــن قبــل الهيئــة الاتهاميــة. وعلــى المحقــق العدلــي أن يصــدر مذكــرة إلقــاء قبــض فــي حــق المتهــم. وإن أغفــل 

ذلــك، فعليــه بنــاء علــى طلــب النائــب العــام التمييــزي، أن يصدرهــا ولــو بعــد رفــع يــده عــن الدعــوى. 

  رابعاً: المحاكمة أمام المجلس العدلي

-  تجــري المحاكمــة أمــام المجلــس العدلــي وفقــاً لأصــول المحاكمــة لــدى محكمــة الجنايــات، ويصــدر المجلــس حكمــه وفقــاً 
للأصــول ذاتهــا. ولا تقبــل أحكامــه أي طريــق مــن طــرق المراجعــة، ويكــون لــه أن يجــري تحقيقــاً إضافيــاً فــي الدعــوى بكامــل 

هيئتــه أو بواســطة مــن ينتدبــه مــن الأعضــاء. 



  خامساً: الادعاء بالحقوق الشخصية 

بالرغــم مــن الصفــة الاســتثنائية للمجلــس العدلــي، وتحديــد اختصاصــه بجرائــم معينــة ماســة بأمــن الدولــة، فــإن المــادة 363 
مــن قانــون أ.م.ج أجــازت للمتضــرر التقــدم بادعــاء شــخصي تبعــاً للدعــوى العامــة مطالبــاً بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت 

بــه مــن جــراء الجــرم موضــوع الماحقــة الجزائيــة. 

وتبعــاً لمــا تقــدم للمتضــرر، ســواء أمــام المحقــق العدلــي فــي مرحلــة التحقيــق، أم أمــام المجلــس العدلــي فــي مرحلــة 
المحاكمــة، الانضمــام إلــى الدعــوى العامــة التــي تكــون النيابــة العامــة التمييزيــة قــد حركتهــا. 

وفــي حــال وجــود الدعــوى أمــام المجلــس العدلــي، لــم يحــدد القانــون شــروطاً خاصــة لانضمــام ســوى أن يتقــدم المدعــي 
بطلباتــه وأن يكــون ممثــاً بمحــام عنــه. 

ويترتــب علــى قبــول المتضــرر فريقــاً فــي الدعــوى العامــة وفــي أي مرحلــة تكــون عليهــا هــذه الدعــوى أنــه يصبــح خصمــاً 
للمدعــى عليــه، ويتمتــع بجميــع حقــوق الخصــم التــي يتيحهــا لــه القانــون ســواء أمــام قاضــي التحقيــق وأمــام محكمــة الجنايــات، 
فلــه أن يحضــر جلســات اســتجواب المدعــى عليــه، ولكــن لا يكــون لــه حضــور جلســات الاســتماع الــى الشــهود عمــاً بأحــكام 

ــه أن يقــدم لائحــة بشــهوده.  المــادة 82 أ.م.ج.، ول


